[image: image1.jpg]0959,ioll
39,1 yl (,Riio (o

Sl Glaga Sl jujcllae >




الأحاديث الواردة في ليلة النصف من شعبان جمعا ودراسة – عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي
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الرواة 
المتروكون
 في منتقى ابن الجارود

د. عبدالعزيز شاكر حمدان الكبيسي

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة، وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:

فهذا البحث يتناول قضية مهمة من قضايا النقد الحديثي تتعلق بكتاب من كتب السنة النبوية المطهرة ومصادرها الرئيسة، حيث يُعنى بالدراسة التطبيقية التي تقوم على الاستقراء والتتبع للرواة المتروكين ومروياتهم التي أخرجها الإمام ابن الجارود في كتابه الموسوم " المنتقى "، وبيان كيفية إخراجه عن هؤلاء الرواة، وأثر ذلك على قيمة كتابه من حيث الصحة. 
أهداف البحث: 

يهدف هذا البحث الى تحقيق مجموعة من الأهداف، هي:

أولاً: إظهار مكانة كتاب " المنتقى" لابن الجارود، وبيان رفعة منزلته بين كتب السنة النبوية المطهرة.

ثانياً: التعريف بالرواة المتروكين الذين روى عنهم ابن الجارود في كتابه المنتقى، وبيان أحاديثهم، وأماكن وجودها فيه.

ثالثا: معرفة كيفية إخراج الإمام ابن الجارود للرواة المتروكين في كتابه، وهل أخرج لهم استقلالاً، أو اقتصر على إخراج ما وافقهم غيرهم عليه.

رابعاً: بيان الأسباب التي دفعت الإمام ابن الجارود الى أن يُخرّج عن هؤلاء الرواة، وتوجيه ذلك، وأثره على صحة كتابه.
مشكلة البحث:

يحاول هذا البحث الإجابة عن الأسئلة الآتية: 

1-من هو الراوي المتروك، وأسباب وصفه بذلك.
2-كيف يمكن توجيه وجود بعض الرواة المتروكين في كتاب المنتقى، وأسباب وجود مروياتهم فيه؟.

3-هل وجود بعض الرواة المتروكين في كتاب المنتقى وإخراج ابن الجارود لأحاديثهم أثر على منزلة كتابه، وأصحيته. 

حدود البحث:

الرواة المتروكون في كتاب المنتقى للحافظ ابن الجارود، والأحاديث التي أخرجها لهم.

الدراسات السابقة:
لم أقف على دراسة مستقلة تتحدث عن موضوع البحث، ولكنني وقفتُ على بعض الدراسات التي تناولت كتاب المنتقى، وصاحبه الإمام ابن الجارود، وهي:

1-منهج الامام ابن الجارود النيسابوري في كتابه المنتقى للدكتور عاصم بن عبد الله القريوتي، وهو بحث صغير نشر في مجلة مركز المدينة للبحوث، وقد وقفتُ على نسخة الكترونية له على شبكة المعلومات الدولية.
وقد ركّز الباحث في بحثه هذا على بيان منهجية ابن الجارود في المنتقى، ولكنّه أغفل إغفالاً تاماً الحديث عن الرواة المجروحين في كتابه، ومنهم المتروكون الذي نحن بصدد الحديث عنهم في هذا البحث.
2-كتاب الامام الحافظ عبد الله ابن الجارود النيسابوري وأثره في السنة النبوية للدكتور محمد بن عبد الكريم بن عبيد، وقد تناول فيه الباحث ترجمة ابن الجارود، ومنزلة كتابه 

ومنهجه في الجرح والتعديل، وأغفل كسابقه الحديث عن المجروحين من الرواة 
ومنهم المتروكون موضوع بحثي.
3-زوائد منتقى ابن الجارود على الكتب الستة من الأحاديث المرفوعة للدكتور أحمد بن صالح الغامدي، بحث منشور في مجلة جامعة أم القرى بمكة المكرمة، ولم يتطرق فيه الباحث من قريب أو بعيد الى رواة ابن الجارود فضلاً عن المتروكين منهم لكون موضوعه خارج سياق ذلك.
4-كتاب الحافظ بن الجارود وزوائد منتقاه على الأصول الستة للدكتور مقبل بن مريشيد الحربي، نشر مطبعة أضواء السلف 1425ه، وهذا الكتاب كسابقه يتعلق بالزوائد دون غيره من الموضوعات، ومنها موضوع بحثنا. 

ومن هنا جاء بحثي ليضيف إضافة جديدة على ما سبق من الدراسات، وذلك من خلال بيان الرواة المتروكين ومروياتهم في كتاب المنتقى، وتوجيه وجود أولئك الرواة، وتلك الروايات فيه، وأثر ذلك على أصحية الكتاب.

منهجية البحث:

سلكتُ في هذا البحث منهجاً استقرائياً تحليلياً نقدياً من خلال الخطوات الآتية:

أولاً: استقراء أحاديث كتاب المنتقى استقراءً تاماً، والأحكام التي قيلت فيها، والوقوف على أحوال رواتها، للوصول الى فرز الرواة المتروكين، ومروياتهم. 

ثانياً: ترتيب الرواة المتروكين الذين أخرج لهم ابن الجارود على حسب حروف المعجم 
ثالثاً: التعريف بهؤلاء الرواة، وذكر أقوال الأئمة فيهم، وبيان خلاصة الحكم عليهم. 

رابعاً: بيان أحاديث هؤلاء الرواة في " المنتقى" وأماكن وجودها.

خامساً: تخريج جميع الأحاديث التي رووها مع بيان المتابعات والشواهد لها.

سادساً: بيان الأسباب التي دفعت الإمام ابن الجارود إلى الإخراج عن هؤلاء الرواة، وتوجيه ذلك.

سابعاً: بيان أثر وجود هؤلاء المتروكين في كتاب المنتقى على أصحيته.

خطة البحث:

اشتمل هذا البحث على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة:

المبحث الأول: مفهوم الراوي المتروك وحكم الرواية عنه.

ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: مفهوم الراوي المتروك. 

المطلب الثاني: الألفاظ المستخدمة في وصف الراوي المتروك وحكم روايته.

المبحث الثاني: الرواة المتروكون في منتقى ابن الجارود. 

المبحث الثالث: أثر وجود الرواة المتروكين على كتاب المنتقى من حيث الأصحية. 
وأمّا الخاتمة فقد اشتملت على أهم النتائج التي توصّل إليها الباحث. 

داعياً المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً لخدمة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
                                                                الباحث

المبحث الأول

بيان مفهوم الراوي المتروك وحكم الرواية عنه

المطلب الأول: تعريف الترك في اللغة والاصطلاح:

أ-الترك لغة:

الترك في اللغة هو: وَدْعك الشيءَ، يقال: تَرَكَهُ يَتْرُكُهُ تركاً واتْرُكْه.
وتركتُ الشيءَ تركاً: خَلَّيتُهُ.

قال ابن فارس: 

"التاء والراء والكاف الترك: التخلية عن الشيء، وهو قياس الباب، ولذلك تسمى البيضة بالعراء تريكة".

 وتاركتُه البيعَ متاركةً وتَراكَ: بمعنى أترك، وهو اسم لفعل الأمر. 

والمتروك: اسم مفعول من تَرْكِ الشيء.
ب– المتروك في اصطلاح المحدثين:

من خلال التتبع والاستقراء لصنيع المحدثين، وما نصوا عليه في كتب علم مصطلح الحديث، واطلاقاتهم في كتب الجرح والتعديل، نجد أنّ وصف الترك يُطلق على الراوي الذي وُجِدت فيه خصلةٌ أو أكثر من الخصال الآتية، وهي: 
1-أن يكون متهماً بالكذب:

فقد قال شعبة بن الحجاج-عندما سأله عبد الرحمن بن مهدي عن الذي يُترَك حديثه-:

" الذي إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طُرِحَ حديثُه...وإِذا اتُهِمَ بالكذب طُرِحَ حديثُه ..."

‌ واتهام الراوي بالكذب يتبيّن بصورٍ هي: 
‌أ.  أن يُعرف بالكذب في حديثه دون تحديثه. 

ب. أن لا يُروى الحديثُ إلاّ من جهته، ويكون مخالفًا للقواعد المعلومة.
‌ج.  أن يروي عن الثقات ما لا يتابعه عليه غيره، أو ما لا يُعرف عنهم، ولا يُشْبه حديثهم.

ومما يشهد لذلك قول الحافظ ابن حجر في ترجمة أبان بن المحبر:

" شيخ متروك، يروي عن نافع عن ابن عمر مرفوعا " كم من حوراء عيناء ما كان مهرها إلا قبضة من حنطة أو مثلها من تمر " 

قال الحافظ العقيلي في حديث:" كم من حوراء ... " لا يتابعه عليه إلا مَنْ هو مثله أو دونه ".

وقال ابن حجر أيضاً في ترجمة إبراهيم بن إسحاق الصيني:
" قال الدارقطني متروك الحديث، قلتُ: تفرّد عن قيس بن الربيع عن الأسود بن قيس عن أبيه عن عمر قال:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاته شيء من رمضان قضاه في عشر ذي الحجة " لا يُروى عن عمر إلا بهذا الإسناد". 

وقال أيضا في ترجمة أصرم بن حوشب:

" وأورد له العقيلي حديثا عن زياد بن سعد، وقال: لا يتابع عليه ولا يُعرف به، وليس له أصل من جهة يثبت.

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم:
" روى عن أبي سنان الشيباني، سمعت أبي يقول:" هو متروك الحديث، ذكر أنه سمع من زياد بن سعد فأُنكِرَ عليه".
 

‌د.  أن يكون الراوي مجهولاً، ولا يروي عنه إلاّ الضعفاء.

ويشهد لذلك قول الحافظ ابن حبان: 
" وأمّا المجاهيل الذي لم يروِ عنهم إلاّ الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلها".

2-أن يظهر فسقه بالقول أو الفعل. 

وفي ذلك يقول الحافظ ابن حبان: " ومنهم – يعني من المجروحين – المُعْلِن بالفِسق والسَّفه، وإن كان صدوقاً في روايته، لأنَّ الفاسق لا يكون عدلاً، والعدل لا يكون مجروحاً، ومن خرج عن حد العدالة لا يُعتمد على صدقه "

3-أن يكون فاحش الغلط في حديثه.

فمن فَحُشَ غلطه في تحديثه استحق أَن يُترك، وقد سُئل الإمام أحمد: متى يُتركُ حديثُ الرجل؟ 
فقال: " إذا كان يغلب عليه الخطأ ".

وقال الإمام السيوطي: "وضبطه – يعني ضبط الراوي – لا بُدَّ منه، لأنٌ مَنْ كثر الخطأ في حديثه وفَحُشَ استحق الترك ". 

4-أن يكون كثير الوهم والغفلة حتى يغلب ذلك على صوابه.

وفي ذلك يقول الإمام عبد الرحمن بن مهدي:

" الناس ثلاثة: رجل متقن فهذا لا يُختلف فيه، وآخر يَهِم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يُترك حديثه، وآخر يَهِم والغالب على حديثه الوهم فهذا يُترك حديثه".

ويقول الحافظ ابن حبان: 
" إنَّ الشيخ إذا عُرِف بالصدق والسماع، ثم تبيّن منه الوهم، ولم يفحش ذلك منه لم يستحق أن يُعْدَلَ به عن العدول إلى المجروحين، إلا بعد أن يكون وهمه فاحشاً وغالباً، فإذا كان كذلك استحق الترك ".

ولهذا قال –رحمه الله تعالى -في ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله العمري:

" كان ممن يروي عن عمه ما ليس من حديثه، وذاك أنه كان يَهِم فيقلب الإسناد، ويلزق المتن بالمتن، يفحش ذلك في روايته، فاستحق الترك ".

ويدخل في هذا الوصف من غلب عليه الزهد والصلاح، وغفل عن الحفظ.
وفي ذلك يقول الإمام ابن حبان – وهو يتحدث عن أنواع جرح الضعفاء-: 

" ومنهم من كبر وغلب عليه الصلاح والعبادة، وغفل عن الحفظ والتمييز... حتى خرج عن حد الاحتجاج به ".

ويقول الإمام يحيى بن سعيد القطان: 

" لم نَرَ الصَّالِحِينَ في شَيْءٍ أَكْذَبَ منهم في الحديث".

وقال الإمام مالك بن أنس: 
" لقد أدركتُ في هذا البلد – يعني المدينة – مشيخة لهم فضل وصلاح وعبادة يحدِّثون، ما سمعتُ من أحد منهم حديثاً قط، قيل له: وَلِمَ يا أبا عبد الله؟
 قال: لم يكونوا يعرفون ما يُحدِّثون".

ومن خلال ما تقدّم يمكن القول أنّ الراوي المتروك هو: 

الراوي الذي اُتهِمَ بالكذب في الحديث، أو ظهر فسقه، أو فَحُشَ غلطه، وكَثُرت غفلته ووهمه حتى غلب ذلك على صوابه.

وهو التعريف الذي سأعتمده في بحثي هذا، ومما يشهد لصحة ما اخترته ما رواه الخطيب بسنده عن عبد الرحمن بن مهدي أنّه قال:

" كنا عند شعبة فسُئِلَ يا أبا بسطام حديثُ مَنْ يُترك؟
 قال: " مَنْ يكذب في الحديث، ومَنْ يكثر الغلط، ومَنْ يُخطِئ في حديثٍ مُجتَمَع عليه ، فيقيم على غلطه فلا يرجع ، ومن روى عن المعروفين ما لا يعرفُهُ المعروفون ، وليس يكفيه في الرجوع أن يمسك عن رواية ذلك الحديث في المستقبل حسب ، بل يجب عليه أن يظهر للناس انه كان قد أخطأ فيه وقد رجع عنه ".

المطلب الثاني
الألفاظ المستخدمة في وصف الراوي المتروك وحكم روايته
يصف المحدّثون الراوي المتروك بألفاظ كثيرة، وقد تتبعت هذه الألفاظ فوجدت أنهم يطلقون عليه الأوصاف الآتية: 
1-   " متروك " 
2- " مردود الحديث " 
3- " رُدَّ حديثه " 
4- " واهٍ بمرة "
5-   " طُرِحَ حديثه " و " مُطْرَح الحديث " 
6-   " ارمِ بهِ "
7-   " ليس بشيء "
8-   " لا يساوي شيئا " 
9- " تركوه "  
10- " ذاهب الحديث " 
11-  " ساقط " 
12- " هالك " 
13- " فيه نظر " 
14- " سكتوا عنه " 
 
15- " لا يُعتبر به " و " لا يعُتبر بحديثه " 
16-  " غير ثقة ولا مأمون " 
17-  " ليس بثقة " 
18-  " متهم بالكذب " 
19-  " متهم بالوضع " 
20- " ذاهب " 

 ونحو ذلك من الألفاظ التي تدل على سقوط روايته، وتركه.
وحكم رواية هذا النوع من الرواة الذين وُصفِوا بصفة الترك ونحوها هو الرد وعدم الاحتجاج بمروياتهم مطلقاً، فلا يُكتب حديثهم كما لا يُكتب للاعتبار أيضاً. 
ويشهد لصحة هذا الحكم أنّ علماء الجرح والتعديل عند ذكرهم لألفاظ الجرح جعلوا منها: متروك، وتركوه، ومتروك الحديث ...، ثم قالوا عن أهل هذه المرتبة: لا يُحتج بهم ولا يسُتشهد ولا يُعتبر بهم.
قال الإمام الترمذي: 

" فكل مَنْ رُوِيَ عنه حديث ممن يُتهم أو يُضعٌف لغفلته وكثرة خطئه، ولا يُعرف ذلك الحديث إلا من حديثه، فلا يُحتج به "

وقال أيضاً:

" فكل مَنْ كان متهما في الحديث بالكذب أو كان مُغفٌلاً يُخطئ كثيراً، فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة أن لا يُشتغل بالرواية عنه، ألا ترى أنّ عبد الله بن المبارك حدّث عن قوم من أهل العلم، فلما تبيّن له أمرهم تَرَكَ الرواية عنهم ".

وقال الامام النووي:" وإذا قالوا متروك الحديث أو واهيه أو كذّاب فهو ساقط لا يكتب حديثه ".

المبحث الثاني
الرواة المتروكون في منتقى ابن الجارود

روى الإمام ابن الجارود في كتابه " المنتقى " عن بعض الرواة الذين ينطبق عليهم التعريف السابق الذي رجحته للراوي المتروك، وفيما يأتي سرد بأسمائهم، على وفق حروف المعجم مع ترجمة كل واحد منهم، وبيان أحوالهم، والمواطن التي أخرج فيها ابن الجارود حديثهم، وتوجيه روايته عنهم:
1- بكير بن عامر البجلي أبو إسماعيل الكوفي.

روى عن: إبراهيم النخعي، و عامر الشعبي، وعبد الرحمن بن الأسود – على خلافٍ في ذلك –و عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي، و قيس بن أبي حازم ، و الوليد بن 
عبد اللٌه البجلي، وغيرهم.
وروى عنه: الحسن بن صالح بن حي، وسفيان الثوري، وعبد اللٌه بن داود الخريبي، 
و أبو نعيم الفضل بن دكين، ووكيع بن الجراح.
تركه حفص بن غياث، ويحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي.

وقال عباس الدوري:

قلت ليحيى: ما تقول في بكير بن عامر البجلي؟ قال: " كان حفص تركه وحسبه إذا 

تركه حفص"

وقال النسائي: " ليس بثقة "
، وقال يحيى بن معين: " ليس بشيء ". 

وخلاصة القول فيه: أنّه متروك الحديث، حيث ترك التحديث عنه ثلاثة من كبار النقاد، فضلاً عن الجرح الشديد المروي عن ابن معين، والنسائي.
وقد روى له ابن الجارود في " المنتقى "حديثاً واحداً حيث قال:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بُكَيْرٌ -يَعْنِي ابْنَ عَامِرٍ الْبَجَلِي - عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ: 

" بَالَ جَرِيرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَعَابَ عَلَيْهِ قَوْمٌ فَقَالُوا: إِنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ الْمَائِدَةِ. 

قَالَ:" مَا أَسْلَمْتُ إِلا بَعْدَ مَا نَزَلَتِ الْمَائِدَةُ، وَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ إِلا بَعْدَ مَا نَزَلَتْ ".

وهذا الحديث أخرجه ابن ابي شيبة 1/179، 1/183، وأبو داود في سننه برقم 154، وابن خزيمة في صحيحه برقم 187، 1 / 94-95، والطحاوي في شرح مشكل الآثار برقم 2494، والحاكم في مستدركه1 / 169 – 170، والطبراني في المعجم الكبير برقم 2401، والبيهقي في سننه الكبرى 1/270 من طريق بكير بن عامر البجلي عن أبي زرعة عن جرير به.
وإسناده ضعيف جداً بسبب بكير بن عامر البجلي.

وقد أخرج ابن الجارود حديث بكير بن عامر البجلي بعد أن قدٌم عليه في الذكر حديثَ سفيان بن عيينة.

وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم 19221، والطبراني في المعجم الكبير برقم 2503، والمعجم الأوسط برقم 4042، من طريق زياد بن عبد الله بن علاثة عن 
عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد عن جرير بن عبد الله البجلي قال:
"أنا أسلمتُ بعد ما أنزلت المائدة، وأنا رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحُ بعدَ ما أسلمتُ".
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/ 176، وعبد الرزاق في مصنفه برقم 756، وأحمد في مسنده برقم 19168، 19201، ومسلم في صحيحه برقم 72، 272، والترمذي في سننه برقم 93، والنسائي في سنه الكبرى برقم 121، وابن ماجه في سننه برقم 543، وابن خزيمة في صحيحه برقم 186، 188، وابن حبان في صحيحه برقم 1335، والدارقطني في سننه 1/193، والبيهقي في سننه الكبرى 1 / 270 من طريق الأعمش عن إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث عن جرير به، وإسناده صحيح.
وتقديم ابن الجارود لرواية سفيان بن عيينة يدل على اعتمادها عليها ابتداءً، وتعويله عليها، لا على رواية الراوي المتروك، وإنّ رواية بكير إنّما جاءت تبعاً لها.
والذي يظهر لي أنّه قد اوردها بياناً لمخرج الحديث، وسرداً لطرقه، والله تعالى أعلم.

2- جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي، وهو حفيد الصحابي الجليل جرير ابن عبد الله البجلي – رضي الله عنه -.
روى عن: أبيه يزيد بن جرير، وابن عمه أبي زرعة بن عَمْرو بن جرير.

روى عنه: بقية، وجرير بن عبد الحميد، وعبد الحميد بن جعفر الأنصاري، وأبو معاذ عيسى بن يزيد، ومقاتل بن سُلَيْمان، وهشيم بن بشير، ويونس بن عُبَيد.

قال أبو زُرْعَة: " شامي، منكر الحديث ".

وذكره ابن الجوزي في " الضعفاء والمتروكين"
، والذهبي في " المغني في الضعفاء".

وذكره ابن حبان في ثقاته
، وقال "عداده في أهل الكوفة ".
قلتُ: ووصف أبي زرعة له بأنّه منكر الحديث يدل على كثرة روايته للأحاديث المنكرة حتى أصبح ذلك وصفاً له، فاستحق الترك، وعدم الاحتجاج به، وأمّا توثيق ابن حبان له فلا يعتد به لما عُرِفَ عنه من التساهل في توثيق الرواة، مع وجود من جرحه من الأئمة.
وقد روى له ابن الجارود حديثاً واحداً حيث قال:

" حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ أَبِي الأَزْهَرِ بِبَغْدَادَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عِيسَى بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
" حَدٌّ يُعْمَلُ فِي الأَرْضِ خَيْرٌ لأَهْلِهِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا ثَلاثِينَ صَبَاحًا".

وقد أخرجه أحمد في مسنده برقم 8738، 9226، والبخاري في التاريخ الكبير2/212 – 213، والنسائي في سننه الكبرى برقم 7391، وفي سننه الصغرى برقم 4904، وابن ماجه في سننه برقم 2538، وابن حبان في صحيحه برقم 4398، وأبو يعلى في مسنده برقم 6111، من طريق عيسى بن يزيد عن جرير بن يزيد به.

قال النسائي عقب إخراجه: 
" وقفه يونس بن عبيد ".
 
وقد أخرج تلك الرواية الموقوفة على أبي هريرة: البخاري في تاريخه الكبير 2/213، 
والنسائي في سننه 8/76 من طريق اسماعيل بن عليّة عن يونس بن عبيد عن جرير ابن يزيد به.

وقد رجّح الدارقطني رواية الوقف حيث قال عندما سُئِلَ عن هذا الحديث:

" يرويه جرير بن يزيد، واختلف عنه فرواه عيسى بن يزيد وجرير بن عبد الحميد عنه عن أبي زرعة مرفوعاً، وخالفهما يونس بن عبيد فرواه عن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة موقوفاً.
واختُلِفَ عن يونس في هذا الحديث فرواه أصحاب ابن عليّة عنه عن يونس هكذا.
وخالفهم محمد بن قدامة المصيصي فرواه عن ابن عليّة عن يونس بن عبيد عن عمرو ابن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة مرفوعاً".
والصحيح المحفوظ وقفه على أبي هريرة.

وللمرفوع شاهد من حديث عبد الله بن عباس مرفوعاً أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 11932، والأوسط برقم 4762 و البيهقي في الكبرى 8/162، وإسناده ضعيف بسبب جهالة بعض رواته.
و له شاهد آخر لا يُفرح به من حديث عبد الله بن عمر مرفوعاً: أخرجه ابن ماجه في سننه برقم 2537، وابن عدي في الكامل 3/1197، وإسناده ضعيف جداً، لأنّ فيه سعيد ابن سنان الحمصي، و هو متهم بالوضع، متروك الحديث.

وقد أخرج ابن الجارود حديث جرير بن يزيد، واقتصر عليه في بابه، ولم يورد في الباب طريقاً آخر له، وقد وافقه على إخراجه الحافظ ابن حبان في صحيحه كما سبق.

ويمكن توجيه إخراج ابن الجارود لحديث جرير أنّه يرى توثيقه كابن حبان أيضاً، وهذا يدخل في باب اختلاف النقاد في الحكم على الرواة، كما انّ الحديث يدخل في باب الترغيب والترهيب، وهو أمر قد جرى التساهل تعند المحدّثين في إيراد رواياته. والله تعالى أعلم.

3- الحارث بن عبد الله، أبو زهير، الهمداني الكوفي الأعور. 
روى عن: علي، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وغيرهم.
روى عنه: أبو السفر سعيد بن يحمد الهمداني، والضحاك بن مزاحم، وعامر الشعبي، وعبدالله بن مرة، وعبدالكريم بن أمية البصري، وعطاء ابن أبي رباح، وعمرو بن مرة، وابو إسحاق الهمداني، وأبو البحتري الطائي، وغيرهم.

كذّبه الإمام الشعبي، وعلي بن المديني، وأبو خيثمة، وأبو إسحاق السبيعي، وغيرهم.

وتركه عبد الرحمن بن مهدي.

واتهمه إبراهيم النخعي بالكذب.

وقال أبو زُرعة: "لا يُحتج بحديثه ".

وقال أبو حاتم:" ليس بالقوي، ولا ممن يُحتج بحديثه ".

و قال النسائي: " ليس بالقوي ".

وقال يحيى بن معين، والدار قطني: " ضعيف ".

وقال ابن حبان: " كان غالياً في التشيع، واهياً في الحديث". 

وقال ابن عدي: " وللحارث الأعور عن علي، وهو أكثر رواياته عن علي، وروى عن ابن مسعود القليل، وعامة ما يرويه عنهما غير محفوظ".

وخلاصة القول فيه: أنه متروك، لا يحتج بحديثه، حيث كذّبه خمسة من كبار أئمة الحديث كما تقدّم، وأما اشارة ابن حجر في تقريب التهذيب إلى أنّ الشعبي قد انفرد بتكذيبه
 فغير دقيقة، لا سيما وأنّه قد نقل رحمه الله تعالى في كتابه أصل التقريب 

" تهذيب التهذيب" أقوال غيره من العلماء في تكذيبه، وردِّ روايته
، والله تعالى أعلم.
وقد روى له ابن الجارود حديثاً واحداً حيث قال:

" حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -:
" قَالَ قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَأَنْتُمْ تَقْرَءُونَهَا " مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ "
، وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمِيرَاثِ لِبَنِي الأُمِّ وَالأَبِ دُونَ بَنِي الْعَلاتِ
 " 

وقد أخرجه أحمد في مسنده برقم 595، 1091، 1221، والحميدي في مسنده برقم 55، 56، وأبو داود الطيالسي في مسنده برقم 179، وعبدالرزاق في مصنفه برقم 19003، وابن أبي شيبة في مصنفه برقم 29054، 31556، والترمذي في سننه برقم 2094، وابن ماجه في سننه برقم 2175، والدارمي في سننه برقم 2984، والحاكم في مستدركه برقم 7967، وأبو يعلى في مسنده برقم 300، 625، والطبراني في معجمه الأوسط برقم 5156، والبيهقي في سننه الكبرى برقم 12108، 12155، 12342 من طرق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي به.
قال الترمذي:

" هذا حديث لا نعرفه إلاّ من حديث أبي إسحاق، عن الحارث عن علي، وقد تكلّم بعض أهل العلم في الحارث".

وقال الحاكم:

" هذا حديث رواه الناس عن أبي إسحاق والحارث بن عبد الله على الطريق لذلك لم يخرجه الشيخان".

وروى البيهقي عن الشافعي قوله:
 " وقد رُوِيَ في تبدية الدين قبل الوصية حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يُثْبِتُ أهلُ الحديث مثله " وَذَكَرَ الحديثَ.

قال البيهقي: 
" امتناع أهل الحديث عن إثبات هذا لتفرّد الحارث الأعور بروايته عن علي -رضي الله عنه -، والحارث لا يُحتج بخبره لطعن الحفاظ فيه".

وقال الحافظ ابن حجر في معرض حديثه عن المعلقات التي رواها البخاري في صحيحه بصيغة التمريض:
"الثالث: وهو الضعيف الذي لا عاضد له الاّ أنه على وفق العمل" 
، وذكر هذا الحديث.

وهذا يدل على اعتداد ابن حجر بهذا الحديث وإن كان من طريق الحارث، وذلك لكونه قد ورد على وفق عمل الأمة به. 

وخلاصة الحكم على الحديث: أنه ضعيف جداً لتفرّد الحارث الأعور به، مع وجود متابع، أو شاهد له.
ولعل عذر ابن الجارود في إخراجه لهذا الحديث على الرغم من ضعفه الشديد وكونه من طريق الحارث هو أنّه لم يجد في الباب غيره، ومتابعةً منه – فيما يبدو لي - لمن صنّف من أصحاب المسانيد، والسنن، والمصنفات في إيراد الحديث وإن كان ضعيفاً إذا كان الإجماع منعقداً على وفق ما رووا ، وهذا كثير في سنن الترمذي، وغيره ، والله تعالى أعلم.

4-خُصيف بن عبد الرحمن الجزري، أبو عون الحضرمي الحراني، مولى بني أمية.

روى عن: عطاء، وعكرمة، وأبي الزبير، وسعيد بن جبير، ومقسم، وأبي مسعود، وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وغيرهم.

وعنه: سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وعبد الملك بن جريج، وحجاج بن أرطأة، 
وأبو الأحوص، وغيرهم.

توفي سنة سبع وثلاثين و مائة.
 

قال أحمد: ليس بحجة ولا قوي في الحديث. 

وقال أبو حاتم:" صالح يخلط "، وتكلّم في سوء حفظه.

وقال ابن خزيمة: " لا يُحتج بحديثه ".

وقال ابن حبان:" تركه جماعة من أئمتنا واحتج به جماعة آخرون، وكان خصيف شيخًا صالحًا فقيهًا عابدًا إلا انّه كان يخطئ كثيرا فيما يروي، ويتفرد عن المشاهير بما لا يتابع عليه، وهو صدوق في روايته الا أنّ الانصاف في قبول ما وافق الثقات في الروايات وترك ما لم يُتابع عليه ".

وقال الذهبي: "صدوق سيء الحفظ".

ووثّقه ابن معين وابن سعد.

والخلاصة: أنّ الحارث بن عبد الله ضعيف متروك، وقد طَعَنَ في حفظه أكثرُ من واحد، ووصفوه بسوء الحفظ، وكثرة الوهم، ومن كان حاله كذلك يُترك، ولا يحتج بحديثه كما اعتمدناه في التعريف المختار للراوي المتروك.
وقد روى له ابن الجارود حديثاً واحداً حيث قال:  
حَدَّثنا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ - يعني ابن حَرْبٍ – قال حدثنا خُصَيْفٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه  عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ".

 وقد أخرجه أحمد في مسنده برقم 3905، و الترمذي في سننه برقم 622، و ابن ماجه في سننه برقم 1804، و البيهقي في سننه الكبرى 4 / 99، من طريق عبدالسلام بن حرب عن خصيف به.

‏وسنده منقطع حيث لم ‏يسمع أبو عبيدة بن عبد الله ‏‏من أبيه.
	


وله شاهد صحيح من حديث معاذ بن جبل: أخرجه عبدالرزاق في مصنفه برقم 6841، والطيالسي في مسنده برقم 567، وأبو داود في سننه برقم 1578، والترمذي في سننه برقم 623، وابن حبان في صحيحه برقم 4886، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وله شاهد آخر من حديث علي بن أبي طالب: أخرجه أبو داود في سننه برقم 1572، وإسناده ضعيف بسبب اختلاط أبي اسحاق السبيعي، وقد روى عنه هنا زهير بن معاوية ، وقد حدّث عنه بعد الاختلاط.
وله شاهد ثالث من حديث ابن عباس: أخرجه البزار برقم 982، والدارقطني في سننه برقم 2 /99، والبيهقي في سننه الكبرى 4 / 99، وإسناده ضعيف أيضاً.

ووجه إخراج ابن الجارود لحديث خصيف يعود لأحد امرين في نظري:

 أحدهما: أنّه كان يرى توثيقه تبعاً لابن سعد، ويحيى بن معين.

وثانيهما: أنّه قد أخرج حديثه لمجيئه من طرق أخرى تدل بمجموعها على أنّ له أصلاً. 

5-عبد الكريم بن أبي المُخارق، أبو أمية المعلِّم البصري، نزيل مكة.
 

قال معمر: " ما رأيتُ أيوبَ اغتاب أحداً قط إلا عبد الكريم فإنّه ذَكَرَهُ فقال- رحمه الله-: " كان غير ثقة ".

وقال السعدي: " غير ثقة " 

وقال الفلاّس:" كان يحيى وابن مهدي لا يحدّثان عن عبد الكريم المعلّم ".

وقال أحمد بن حنبل: " ليس بشيء، شبه المتروك ". 

وقال النسائي والدارقطني:" متروك ".

وقال الذهبي:" ضعيف، تركه بعضهم ".

والخلاصة: أنّه متروك، وقد وثفه بذلك أكثر من واحد من أئمة الحديث، كما وصفه آخرون بكونه غير ثقة، ومن كان كذلك فحديثه ضعيف جداً لا يصلح للاعتبار والمتابعة  فضلاً عن الاحتجاج به.
وقد روى له ابن الجارود حديثاً واحداً، حيث قال:

" حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ - عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ " 

وإسناده ضعيف جداً بسبب عبد الكريم بن أبي المخارق.

و لكن رُوي متن الحديث من طريق آخر صحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - الاّ أنه اُختلِف في رفعه ووقفه .
وقد أخرجه مرفوعًا: أحمد في مسنده 24585، والدارمي في سننه 1105، وأبو داود في في سننه 266، و الترمذي في سننه 136، و النسائي في سننه الكبرى 9113 و البيهقي في الكبرى 1/316 عن شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس به.  
 وأما رواية الوقف فقد أخرجه: عبد الرزاق في مصنفه 1261، وأحمد في مسنده 2032، والدارمي في سننه 1109 والنسائي في سننه 9109، 9112، وابو داود في سننه 264، وابن ماجه في سننه 640، و الدار قطني في سننه 3/287، من طرقٍ عن مقسم عن ابن عباس به.
و أخرجه النسائي في سننه 9102 من طريق الحكم بن عتيبة عن عكرمة " كلاهما مقسم وعكرمة " عن ابن عباس موقوفاً عليه، وإسناده صحيح.
ووقف الحديث على ابن عباس هو الصواب، ولا يصح مرفوعاً، كما قال الخطابي، والبيهقي.

والخلاصة: أنّ الصحيح وقفه، ولا يصح رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد صحّحه الحاكم، ووافقه الذهبي، وابن دقيق العيد، وابن القيم، وابن المُلِّقن، وابن التركماني، وابن حجر.

وللحديث طريق أخرى ذكرها ابن الجارود في المنتقى، وهي طريق عبد الحميد بن 

عبد الرحمن – وهو ثقة -
عن مقسم عن ابن عباس به، وروى الحديث على الوجهين وقفاً ورفعاً، وأورد قول شعبة في ترجيح وقف الحديث، وصنيعه في ذلك يوحي بموافقة 

ابن الجارود له في ترجيح الوقف على الرفع.

وقدّم ذلك كله في الذكر على رواية عبد الكريم بن أبي المخارق، وهذا يدل على أنّ رواية عبد الحميد هي أصل الباب، وأنّ رواية عبد الكريم المعلم جاءت تبعاً لها، وبذلك نستطيع أن نوجّه إخراج ابن الجارود لحديثه في المنتقى.
6-عمرو بن عبد الله بن يعلى بن مُرّة الثقفي الكوفي.

قال أحمد، ويحيى بن معين، والنسائي :" منكر الحديث " 

وقال أبو حاتم: " متروك الحديث ".

وقال البخاري: " يتكلمون فيه ". 

وهو جرح شديد عنه كما لا يخفى.
 وقال الدارقطني:" متروك ".

وقال ابن حبان: " واهٍ ".

وخلاصة القول فيه أنهم قد اتفقوا على تضعيفه، وطرح حديثه، وعدم الاحتجاج به، وهو داخل في نظري في دائرة الترك.
وقد روى له ابن الجارود حديثاً واحداً بالإسناد الآتي:

" حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرٍو الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ:

" جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ عَظِيمٌ، فَقَالَ: " أَتُؤَدِّي زَكَاةَ هَذَا؟ قَالَ: وَمَا زَكَاتُهُ؟ 

قَالَ: فَلَمَّا وَلَّى قَالَ: " جَمْرَةٌ عَظِيمَةٌ ".

قال ابن الجارود: 
" قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي هَذَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَعْلَى الطَّائِفِيِّ". 

قلتُ: وهذا الحديث من زوائده على الكتب الستة، وقد أخرجه أحمد في مسنده برقم 17592، وابن حبان في المجروحين 2 / 92، والطبراني في معجمه الكبير 22/ 263 برقم 677، والبيهقي في سننه الكبرى 4 / 145 برقم 7376، والخطيب في تاريخه 6 / 191-192، كلهم من طريق سفيان الثوري عن عمرو بن يعلى به، إلاّ أنّه وقع في سنن البيهقي عن عمر بدلاً من عمرو.
وإسناده ضعيف جداً، وفيه أربع علل:

الأولى: فيه إسحاق النيسابوري، ولم يوثّقه أحد.

والثانية: فيه حفص بن عبد الرحمن -وهو صدوق مضطرب الحديث -كما قال أبو 
حاتم.

والثالثة: فيه عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي، وهو متروك.
والرابعة: أبوه تابعي ضعيف.

وقد أخرج ابن الجارود هذا الحديث مقتصراً على طريق عمرو بن يعلى، ولم يورد طريقاً آخر له، ولعل هذا غفلة منه رحمه الله تعالى في الوقوف على حال هذا الراوي، والله تعالى أعلم.
7-محمد بن جابر بن سيّار بن طلق اليمامي أبو عبد الله السحيمي الحنفي اليمامي.
 

قال ابن حبان: 
" وكان أعمى يلحق في كتبه ما ليس من حديثه، ويسرق ما ذُكّر به فيحدّث به ".

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: 
" سألت أبي عن محمد بن جابر فقال: ذهبت كتبه في آخر عمره، وساء حفظه، وكان يُلًّقن، وكان عبد الرحمن بن مهدي يحدّث عنه، ثم تركه بعد، وكان يروي أحاديث مناكير". 

وقال أبو زرعة: " ساقط الحديث عند أهل العلم".

وقال عمرو بن علي الفلاّس:" كثير الوهم، متروك الحديث".

والخلاصة أنّه متروك بسبب غفلته، وكثرة وهمه، وسرقته للحديث، ومن كان حاله كذلك استحق الترك كما بينت في التعريف المختار للراوي المتروك.
وقد روى له ابن الجارود حديثاً واحداً حيث قال:

" حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَلَمْ يَرَ فِيهِ وُضُوءًا ".

وقد أخرج هذا الحديث:

الإمام أحمد في مسنده برقم 12292، 16295، وعبد الرزاق في مصنفه برقم 426 وابن ماجه في سننه برقم 483، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/75، والدارقطني في سننه 1 /149، وأبو نعيم في حلية الأولياء 7/103، من طرقٍ عن محمد بن جابر به.
والحديث بهذا الإسناد ضعيف جداً، وعلته محمد بن جابر اليمامي، وهو متروك.

ولكن محمد بن جابر لم يتفرّد بهذا الحديث، فقد رواه عبدالله بن بدر عن قيس بن طلق في الحديث الذي أخرجه ابن الجارود بعده مباشرة، حيث قال:
" حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُلازِمُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ فِي الصَّلاةِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَهَلْ هُوَ إِلا مُضْغَةٌ أَوْ قَالَ بَضْعَةٌ مِنْكَ".

وقد أخرجه من هذا الطريق:

 ابن أبي شيبة في مصنفه 1/165,و أبو داود في سننه برقم 182، والترمذي في سننه برقم 85 ، والنسائي في المجتبى 1/103، و سننه الكبرى 162، والطبراني في معجمه الكبير برقم 8243 ، والدارقطني في سننه 1/149، والبيهقي في سننه الكبرى 1/134.
كما أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده برقم 1096، و أحمد في مسنده برقم 16286 و الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/75-76 ، و ابن عدي في الكامل 1/344، 
 وابن الجوزي في العلل المتناهية برقم 596 من طريق أيوب بن عتبة اليمامي عن قيس ابن طلق به، وإسناده ضعيف بسبب أيوب بن عتبة.
و أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم 1121 من طريق عكرمة بن عمار عن قيس بن طلق به ، وإسناده صحيح.

قلت: ُ وما سبق يدل على أنّ ابن الجارود لم يقتصر على طريق الراوي المتروك، وإنما أعقبه بطريق آخر حسن الرتبة.
8-محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أبو عبد الرحمن الأنصاري، الفقيه قاضي
 الكوفة.

قال شعبة بن الحجاج: " ما رأيت أحداً أسوأ حفظاً من ابن أبي ليلى".

وقال أحمد بن يونس:" كان زائدة لا يحدّث عنه، وكان قد تَرَكَ حديثه".

وقال أبو حاتم:
" محله الصدق، كان سيء الحفظ، شُغِلَ بالقضاء فَسَاءَ حفظه، لا يُتهم بشيء من الكذب إنما يُنكر عليه كثرة الخطأ، يُكتب حديثه ولا يُحتج به ".

وقال الدارقطني:" كان رديء الحفظ، كثير الوهم".

وقال ابن جرير الطبري: " لا يُحتج به".

وقال علي بن المديني: " كان سيء الحفظ، واهي الحديث ".

وقال الساجي:

" كان سيء الحفظ، لا يتعمد الكذب، فكان يُمْدَح في قضائه، فأمّا في الحديث فلم يكن حجة ".

وقال ابن حبان:

" كان رديء الحفظ، كثير الوهم، فاحش الخطأ، يروي الشيء على التوهم ويحدّث على الحسبان، فكثرت المناكير في روايته، فاسْتَحَقَ التَرْكَ، تركه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين".

وخلاصة القول فيه أنّه سيء الحفظ جداً، كثير الخطأ والوهم، ومَن سَاءَ حفظه جداً وكثر وهمه فهو متروك، كما تقدمت الاشارة الى ذلك اثناء الحديث عن الرواة الذين يستحقون الترك في مقدمة الدراسة -.
وقد روى له ابن الجارود حديثاً واحداً بالإسناد الآتي:

 " حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ ". 

وهذا الحديث أخرجه الترمذي في سننه برقم 919 وقال عقبه: " حسن صحيح "
قلتُ: وهو تساهل من الإمام الترمذي-رحمه الله تعالى-إذ فيه ابن أبي ليلى، وقد تقدّم حاله، بل لا يصح رفع الحديث إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم، والصواب وقفه كما سيأتي.

وقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 14001، والبيهقي في سننه الكبرى برقم 9194، 9195.
وقد روي الحديث عن عبد الله بن عمرو، أخرجه: الإمام البيهقي في سننه الكبرى برقم 9196 وفيه الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف.

 كما روي عن أبي بكرة مرفوعاً، أخرجه البيهقي في سننه الكبرى برقم 9197، وقال:

" هذا إسناد غير قوي " 

وأما الرواية الموقوفة على ابن عباس فقد أخرجها الإمام الشافعي في" معرفة السنن والآثار " برقم 2999، ومن طريقه البيهقي في سننه الكبرى عن مسلم بن خالد الزنجي، وسعيد بن سالم القداح عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً عليه، 
وإسنادها ضعيف، فيها ابن جريج، وهو مدلِّس، وقد عنعنه.
وتابعه عبدالملك بن أبي سليمان كما في مصنف ابن أبي شيبة برقم 17078.
ولعل إخراج الإمام ابن الجارود لرواية ابن أبي ليلى أنّه كان يرى ثبوتها كما سبقه الى ذلك الإمام الترمذي رحمه الله تعالى.
المبحث الثالث
أثر اخراج روايات المتروكين على كتاب المنتقى من حيث الأصحية

نصَّ كثير من المحدّثين على أنّ كتاب المنتقى لابن الجارود يندرج ضمن الكتب التي التزم اصحابها الصحة، وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنّ الحافظ ابن عبد البر وغيره سمّى كتاب المنتقى صحيحاً. 

و قال ابن حزم:"أولى الكتب الصحيحان، ثم صحيح ابن السكن، والمنتقى لابن الجارود، والمنتقى لقاسم بن أصبغ، ثم بعد هذه كتاب ابي داود الطيالسي، و كتاب النسائي...".

وقال الحافظ ابن حجر:" ثم إنّي نظرتُ فيما عندي من المرويات فوجدت فيها عِدَّة تصانيف قد التزم مصنِّفوها الصحَّة، فمنهم مَن تقيَّد بالشيخين كالحاكم، ومنهم مَن لم يتقيَّد كابن حبان، والحاجة ماسَّة إلى الاستفادة منها، فجمعت أطرافها".
 
فابتدأ بمسند الدارمي، ثم صحيح ابن خزيمة، ثم منتقى ابن الجارود، ثم أبي عوانة، ثم ابن حبان.
وقال الإمام السيوطي في مقدمة كتابه الجامع الكبير بعد إيراده لرموز الصحيحين، وصحيح ابن حبان، ومستدرك الحاكم، والأحاديث المختارة للضياء المقدسي:

"وجميع ما فى هذه الخمسة صحيح، فالعزو إليها مُعْلِمٌ بالصحة، سوى ما فى "المستدرك" من المتعقب، فأنبّه عليه، وكذا ما فى "موطأ مالك"، و"صحيح ابن خزيمة"، وأبي عوانة، وابن السكن، و"المنتقى" لابن الجارود، و"المستخرجات"، فالعزو إليها مُعْلِم بالصحة أيضًا".

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يُسلّم لهؤلاء الائمة ما قالوه من أصحية كتاب المتتقى لابن الجارود؟ أو أنّ الكتاب ينزل عن هذه الرتبة لوجود هؤلاء الرواة المتروكين الذين سبق الحديث عنهم في ثنايا هذا البحث.

وللجواب على ذلك أقول:

إنّ إطلاق الأصحية على كتاب ابن الجارود فيه تجوز وتساهل فيما يظهر لي، بسبب هؤلاء المتروكين، فضلاً عن غيرهم من الضعفاء والمجهولين كما يتضح ذلك لكل من أنعم النظر في تخريج أحاديثه.

والذي يترجح لديّ: أنّ كتاب ابن الجارود" المنتقى" لا يرتقي الى رتبة الصحيح، بل ينزل الى رتبة الحسن إلاّ في بعض الأحاديث التي اشتد ضعفها بسبب هؤلاء المتروكين، ولا يقل عن ذلك، والله تعالى أعلم.
نتائج البحث
وفي نهاية المطاف أرى من الضرورة بمكان بيان أهم النتائج التي توصلّتُ اليها في هذا البحث وهي:
أولاً: بينّ البحث أن الراوي المتروك هو من اُتهم بالكذب في الحديث، أو ظهر فسقه، أو فحش غلطه، وكثرت غفلته ووهمه حتى غلب ذلك على صوابه، وهو التعريف الذي أراه راجحاً، ويؤيده صنيع الأئمة رحمهم الله تعالى.
ثانياً: روى الإمام ابن الجارود في كتابه المنتقى عن بعض المتروكين ممن اُتهِمَوا بالكذب، أو بسوء الحفظ بمرة، وهم ليسوا من الكثرة بمكان، حيث بلغ عددهم ثمانية رواة، وقد ظهر لديّ أنّ سبب إخراج الإمام ابن الجارود لأحاديثهم يعود الى ما يأتي:

أ-الغفلة منه والذهول عنهم؛ لأنّ الإنسان محل السهو والنسيان، وهذا ما يبدو لي في إيراده لرواية عمرو بن يعلى الثقفي.

 ب-أنّه كان يرى فيهم خلاف ما يراه غيره من نقاد الحديث، وهذا ما أشار إليه الذهبي بقوله الذي اوردته في المبحث الثالث، ويظهر هذا في إيراد ابن الجارود لرواية جرير

ابن يزيد.
ج-كما نجد أيضا أن ابن الجارود عندما أخرج أحاديث هؤلاء المتروكين كان يذكر لتلك الأحاديث طرقاً أخرى ثابتة، كما فعل ذلك عندما أخرج رواية عبد الكريم بن أبي المخارق، ومحمد بن جابر اليمامي، وهذا يدل على أنّه لا يعتمد رواية ذلك الراوي المتروك، وإنما يعوّل على الطريق الآخر الذي ثبت سنده عنده.
ولعل أنّ ابن الجارود قد أراد من إيراد أحاديث هؤلاء المتروكين التنبيه على أنّ هؤلاء الرواة قد صحت مروياتهم من طرق أخرى، والإشارة الى أنّ ليس كل ما أخبر به مجروح يكون خبراً كاذباً، أو ضعيفاً مطلقاً.

د-أنّ الحديث في باب الترغيب والترهيب، وهو أمر جرى التساهل فيه عند المحدّثين، أو أنّه لم يجد في الباب حديثاً غيره. 

ثالثاً: أثبت البحث ندرة الروايات التي أخرجها ابن الجارود حيث بلغ عدد الأحاديث التي رواها هؤلاء المتروكون ثمانية أحاديث فقط من أصل "1114 " حديثاً، أي ما نسبته أقل من واحد بالمائة، وهي نسبة لا تكاد تُذْكَر قياساً الى عدد أحاديث الكتاب، وهذا يؤكد قيمة الكتاب العلمية، وعلو منزلته بين كتب السنة النبوية المطهّرة.
رابعاً: يُصنّف الرواة المتروكون في منتقى ابن الجارود وفق الأنواع الآتية:
أ – المتروكون بسبب كونهم غير ثقات، وعددهم اثنان، وقد روى لكل منهما حديثاً واحداً، وهما:

1-بكير بن عامر البجلي.

 2-عبد الكريم بن أبي المخارق.
ب – المتروكون بسبب سوء حفظهم، وكثرة وهمهم، وعددهم ثلاثة، وقد روى لكل واحد منهما حديثاً واحداً، وهم:
1-خصيف بن عبد الرحمن.

2-محمد بن جابر اليمامي.

3-محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى.

ج-المتروكون بسبب كذبهم في حديث الناس دون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعددهم راو واحد، وهو الحارث بن عبد الله الأعور، وقد روى له ابن الجارود حديثاً واحداً .
د-المتروكون بسبب فسقهم، وعددهم راوٍ واحد، وهو عمرو بن عبد الله بن يعلى، وقد روى له حديثاً واحداً.
هـ -المتروكون بسبب كونهم ممن وُصِفوا بنكارة الحديث، فاستحقوا ترك حديثهم، وعددهم راوٍ واحد، وهو جرير بن يزيد، وقد أخرج له ابن الجارود حديثاً واحداً.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

فهرس المصادر والمراجع
1-القرآن الكريم.
2-إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المدينة المنورة: مركز خدمة السنة والسيرة النبوية.
3-الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، للأمير علاء الدين أبي الحسن علي بن بلبان الفارسي، تحقيق شعيب الارناؤط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية 1414هـ.

4-أخبار مكة لمحمد بن إسحاق الفاكهي، تحقيق د. عبدالملك عبدالله دهيش، دار خضر، بيروت، الطبعة الثانية، 1414هـ.

5-الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر القرطبي، تحقيق علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى 1412هـ.

6-الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة لملا علي القاري، تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت،1405 هـ. 

7-الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني، تحقيق علي محمد البجاوي دار  الجيل، بيروت  الطبعة الأولى، 1412هـ.

8-الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام احمد، لأبي المحاسن الحسيني، تحقيق عبدالمعطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي ، 1409هـ 
9-تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي، دار الهداية، دون تاريخ. 

10-تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت.

11-تاريخ دمشق، للحافظ ابن عساكر الدمشقي، تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر ابن غرامة العمري، دار الفكر -بيروت – 1995م. 

12-التاريخ الصغير " الأوسط" للإمام البخاري، تحقيق محمود إبراهيم زايد، دار الوعي ، حلب، الطبعة الأولى، 1397هـ.

13-التاريخ الكبير للإمام البخاري، تحقيق هاشم الندوي، دار الفكر، بيروت.

14-تاريخ يحيى بن معين برواية عثمان الدارمي، تحقيق د. احمد محمد نور سيف     دار المأمون للتراث، دمشق، 1400هـ.

15-تاريخ يحيى بن معين برواية الدوري، تحقيق د. احمد محمد نور سيف، مركز البحث العلمي، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 1399هـ.

16-تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، مكتبة الرياض الحديثة – الرياض.
17-تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني، تحقيق محمد عوامة، دار الرشيد، الرياض  1406هـ. وطبعة دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، 1395هـ.

18-التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني، تحقيق عبدالله هاشم، المدينة المنورة، 1384هـ.

19-تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لابن عراق الكناني، تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف، وعبدالله محمد الصديق الغماري، دار الكتب العلمية ،بيروت ، الطبعة الثانية ،1401هـ.

20-تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 1404هـ.
21-تهذيب الكمال للحافظ المزي، تحقيق الدكتور بشار عواد، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1400هـ.

22-الثقات لابن حبان، تحقيق شرف الدين احمد، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 1395هـ. 
23-الجامع الكبير للإمام السيوطي، تحقيق مختار إبراهيم الهائج، وعبد الحميد محمد ندا، وحسن عيسى عبد الظاهر، نشر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، الطبعة الثانية 1426هـ - 2005م.

24-الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى.
25-خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، لصفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي الأنصاري اليمني، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، دار البشائر -حلب، بيروت – الطبعة الخامسة 1416هـ. 

26-سنن الترمذي، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار إحياء التراث العربي، بيروت 
27-سنن ابن ماجة القزويني، تحقيق محمد فؤاد عبدالباق، دار الفكر، بيروت.

28-سير أعلام النبلاء للذهبي، تحقيق شعيب الارناؤط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة التاسعة، 1413هـ.

29-شعب الإيمان للحافظ البيهقي، تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1410هـ.

30-صحيح ابن خزيمة، تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي - بيروت – 1390 هـ  - 1970م .

31-الضعفاء الصغير للإمام البخاري، نشر ضمن المجموع في الضعفاء والمتروكين، تحقيق عبدالعزيز عز الدين السيروان، دار القلم، بيروت ،1405هـ 

32-الضعفاء الكبير للعقيلي، تحقيق عبدالمعطي أمين قلعجي، بيروت، الطبعة الأولى 1404هـ.
33-الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي، تحقيق عبدالله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1406 هـ.

34-الضعفاء والمتروكين، للإمام النسائي، نشر ضمن المجموع في الضعفاء والمتروكين المتقدم. 

35-الطبقات الكبرى لابن سعد، دار صادر، بيروت.

36-العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي، تحقيق إرشاد الحق الأثري توزيع دار الباز، مكة المكرمة، الطبعة الأولى 1403هـ.

37-العلل ومعرفة الرجال للإمام احمد بن حنبل، تحقيق وصي الله بن محمد المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1408هـ. 

38-الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، للذهبي، تحقيق محمد عوامة، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، الطبعة الأولى، 1413هـ.

39-الكامل في الضعفاء لابن عدي الجرجاني، تحقيق يحيى مختار، دار الفكر، بيروت الطبعة الثالثة، 1409هـ.

40-الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث لبرهان الدين الحلبي، تحقيق صبحي السامرائي، مطبعة العاني، بغداد.

41-الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي، تحقيق: أبي عبدالله السورقي, وإبراهيم حمدي المدني، المكتبة العلمية - المدينة المنورة.

42-لسان العرب لابن منظور، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى. 

43-لسان الميزان لابن حجر العسقلاني، مؤسسة الأعلمي، بيروت، الطبعة الثالثة  1406هـ. 

44-المجروحين من المحدثين، لابن حبان البستي، تحقيق محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب.

45-المحلى لابن حزم، تحقيق أحمد شاكر، دار الجيل، دون تاريخ.

46-المجموع في الفقه الشافعي للإمام النووي، دار الفكر، بيروت – لبنان.

47-المستدرك على الصحيحين للإمام الحاكم، تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب، الطبعة الأولى،1411هـ.

48-مسند أحمد بن حنبل، تحقيق الشيخ شعيب الارناؤط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى.

49-مصنف عبدالرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية،1403هـ.

50-المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلاني، تحقيق غنيم ابن عباس، وياسر بن إبراهيم، دار الوطن، الرياض، الطبعة الأولى،1418هـ.
51-معالم السنن للخطابي، تحقيق غبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العالمية 1416 هـ.
52-المعجم الأوسط للطبراني، تحقيق طارق بن عوض الله الحسيني، عبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة ،1415هـ.

53-المعجم الصغير للطبراني، تحقيق محمد شكور محمود الحاج أمرير، المكتب الإسلامي، بيروت، دار عمار،عمان، الطبعة الأولى، 1405هـ.

54-المعجم الكبير للطبراني، تحقيق حمدي السلفي، مكتبة العلوم والحكم، العراق الطبعة الثانية،1404 هـ.

55-معرفة الثقات للعجلي، تحقيق عبدالعليم عبدالعظيم البستوي، مكتبة الدار، المدينة  المنورة، الطبعة الأولى، 1405هـ.

56 – المنتقى وبهامشه غوث المدود بتخريج منتقى ابن الجارود لأبي إسحاق الحويني الأثري، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى 1408 هـ - 1988م.

57-ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام الذهبي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى.
58-نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، للحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيق: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي، مطبعة سفير - الرياض، الطبعة الأولى 1422هـ.

59 – النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير الجزري، تحقيق طاهر أحمد الزاوي  ومحمود محمد الطناحي، المكتبة الاسلامية، بيروت – لبنان، دون تاريخ. 
المحتويات
662أهداف البحث:


662مشكلة البحث:


663حدود البحث:


663الدراسات السابقة:


663منهجية البحث:


664خطة البحث:


665المبحث الأول


665بيان مفهوم الراوي المتروك وحكم الرواية عنه


665المطلب الأول: تعريف الترك في اللغة والاصطلاح:


670المطلب الثاني


670الألفاظ المستخدمة في وصف الراوي المتروك وحكم روايته


672المبحث الثاني


672الرواة المتروكون في منتقى ابن الجارود


690المبحث الثالث


690أثر اخراج روايات المتروكين على كتاب المنتقى من حيث الأصحية


692نتائج البحث


694فهرس المصادر والمراجع


6941-القرآن الكريم.




� - لسان العرب: مادة ترك 10 /405.


� - معجم مقاييس اللغة: مادة ترك 1 /345.


� - الكامل:1/156،الكفاية في علم الرواية:142.


� - انظر تدريب الراوي:1/240, 295. نزهة النظر:2.


� - لسان الميزان:1 / 25


� - لسان الميزان :1 / 30.


� - انظر الضعفاء الكبير: 1 / 118.


� - انظر الجرح والتعديل: 2 / 336.


� - لسان الميزان: 1 /461.


� - المجروحين: 2 / 193.


� - المجروحين: 1 / 79.


�  - شرح علل الترمذي: 1 / 113.


� - تدريب الراوي: 1 / 64.


� - شرح علل الترمذي: 1 / 109.


� -  الثقات: 6 / 278 – 279، المجروحين: 2 / 283.


� - المجروحين: 2 / 53.


� - المصدر السابق: 1 / 67.


� - أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه: 1 / 17، ثم قال معقباً على ذلك القول: " يجري الكذب على لسانهم، ولا يتعمّدون الكذب".


� - أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير: 1/ 13 – 14، وابن عدي في الكامل: 1 / 92.


� - الكفاية: .145


� - قال ابن كثير: " البخاري إذا قال في الرجل: " سكتوا عنه " أو " فيه نظر " فإنّه يكون في أدنى المنازل وأردئها عنده " اختصار علوم الحديث: 320.


� - العلل الصغير: 739.


� - المصدر السابق: 739.
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� - انظر حديث رقم 83.
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� - الجرح والتعديل:7 /219


� - المصدر السابق.
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� - سنن الدارقطني:2/263.
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